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  الدورة الخامسة
  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٩-٢٥مدينة بنما، 

  * من جدول الأعمال المؤقَّت٦ و٢البندان 
  استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

        التعاون الدولي
  من اتفاقية الأمم المتحدة ) التعاون الدولي(تنفيذ الفصل الرابع     

      )٥٠-٤٦لمواد استعراض ا(لمكافحة الفساد 
      تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    

    مقدِّمة  -أولاً  
، ٣/١اعتمد مؤتمرُ الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد، في قـراره                  -١

الوارد في مرفق ذلك ( المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد        الإطارَ
 المبــادئ التوجيهيـة للخــبراء الحكــوميين والأمانـة بــشأن إجــراء الاستعراضــات   شروعَمــو، )القـرار 

وقد وضع فريق اسـتعراض     .  القُطرية ات المخطط النموذجي لتقارير الاستعراض    القُطرية ومشروعَ 
التنفيذ تلك المبادئ التوجيهية والمخطط النمـوذجي في صـيغتيهما النـهائيتين خـلال دورتـه الأولى             

  .٢٠١٠يوليه / تموز٢يونيه إلى / حزيران٢٨ في فيينا من التي عُقدت
 من الإطار المرجعي لآلية اسـتعراض التنفيـذ، أُعِـدَّت تقـارير             ٤٤ و ٣٥ووفقا للفقرتين     -٢

أعم وأنسب مـا يـرد في تقـارير الاستعراضـات القُطريـة مـن معلومـات عـن              بغية جمع   مواضيعية  
 والملاحظـات والاحتياجـات مـن        المطروحـة  يات والتحـد  يِّدةالتجارب الناجحة والممارسات الج   

───────────────── 
  * CAC/COSP/2013/1.  
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 فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي يـستند           لإحالتـها إلى  سب المواضـيع،    بح ـالمساعدة التقنية، مـصنَّفةً     
 للاحتياجــاتتحليــل ) CAC/COSP/2013/5(ويــرد في وثيقــة منفــصلة . إليهــا في عملــه التحليلــي

  . ذات الصلةلمساعدة التقنيةامن 
) التعـاون الـدولي  ( الفصل الرابع ذتنفيمعلومات عن على  ير المواضيع هذا التقري ويحتوي  -٣

 مــن الــدورة العــام الأول والثــاني والثالــثضة في  الــدول الأطــراف المــستعرَقِبــلمــن الاتفاقيــة مــن 
ن ملاحظـات عامـة عـن التحـديات المواجَهـة والممارسـات            وهـو يتـضمَّ    .سـتعراض الاالأولى لآلية   

؛ ١٥ إلى   ١ الأمثلة عن التنفيذ في الأطـر مـن          تردو. ( من الاتفاقية  ٥٠-٤٦  في تنفيذ المواد   يِّدةالج
كما ترد في الأشكال الأول إلى الخامس معلومات عن التحديات المواجهـة في التنفيـذ، وكـذلك                 

  .)يِّدةعن الممارسات الج
    

    من الاتفاقية) التعاون الدولي(تنفيذ الفصل الرابع   -ثانياً  
    ونية المتبادلةالمساعدة القان  - ألف  

  الشكل الأول
     من الاتفاقية، حسب الفقرات٤٦التحديات المواجهة في تنفيذ المادة     
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  الشكل الثاني
   من الاتفاقية، حسب الفقرات٤٦ في تنفيذ المادة يِّدةالممارسات الج    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــدى م       -٤ ــوحظ أنَّ ل ــة، ل ــع مــن الاتفاقي ــذ الفــصل الراب ــد اســتعراض تنفي ــدول  عن عظــم ال

 غـير أنـه لا يـزال يـتعين علـى     . الأطراف قوانين وتدابير كافية لتوفير المـساعدة القانونيـة المتبادلـة    
بعــضها أن تــشترع القــوانين ذات الــصلة وأن تُبــسِّط الإجــراءات ذات الــصلة أو تزيــل العوائــق  

ا قانونيــة وقــد اعتمــدت عــشرون دولــة طرفــا أحكامــ. القانونيــة والعمليــة أمــام التعــاون الــدولي
خاصة، إما في شكل قوانين قائمة بذاتها وإما ضمن إطار تشريع أوسع، مثـل قـانون العقوبـات                  

ــة   ــانون الإجــراءات الجنائي ــديها   . أو ق ــة واحــدة لا توجــد ل ــة دول ــساعدة   أحكــاموثم ــشأن الم  ب
وأفــادت أربــع عــشرة دولــة بأنهــا، في . سل الأمــوالغــ المتبادلــة إلا في قــانون مكافحــة القانونيــة

غياب تشريع داخلي شامل بشأن هذه المسألة، كانت توفر المساعدة القانونيـة المتبادلـة اسـتنادا                
  .إلى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف، تبعا للحالة

    
  ١ر النص المؤطَّ

   من الاتفاقية٤٦ من المادة ١مثال على تنفيذ الفقرة 
المــساعدة القانونيــة المتبادلــة في الــشؤون تــشريعها المتعلــق بأنَّ أفــادت إحــدى الــدول الأطــراف بــ
تـسهِّل تقـديم طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة إلى       خاصة الجنائية قد استُكمل بلوائح تنظيمية   

الدول الأطراف في الاتفاقية وتلقّي تلك الطلبات مـن تلـك الـدول فيمـا يتعلـق بالأفعـال المجرَّمـة                     
  .وفقا للاتفاقية
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عة مبادئ توجيهية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، وفَّرت للدول         ونشرت دولة أخرى مجمو   
الطالبــة والــسلطات المنفِّــذة معلومــات كانــت بحاجــة إليهــا لكــي تقــدم طلباتهــا إلى الــسلطات  

 طلـب   ٣ ٠٠٠وهذا الدفق من المعلومات أتـاح للدولـة المعنيـة تلقـي مـا يزيـد علـى                   . المركزية
 . حالة صُنِّفت على أنها تتعلق بالفساد٥٠٠كل سنة، منها قرابة للمساعدة القانونية المتبادلة 

    
وكما في حالة تسليم المجرمين، كانـت أطـر المـساعدة القانونيـة المتبادلـة متـأثرة بطبيعـة                     -٥

ففي الدول الأطراف الـتي يُـسمح فيهـا بتطبيـق المعاهـدات مباشـرة،               . النظام القانوني لكل دولة   
أمـا في  . التنفيـذ مـن الاتفاقيـة دونمـا حاجـة إلى تـشريع تنفيـذي خـاص              تسري الأحكام التلقائية    

الدول الـتي يلـزم فيهـا وجـود تـشريع تنفيـذي لاشـتراع المعاهـدات الدوليـة فـلا تكـون أحكـام                         
الاتفاقيــة ســارية بــدون اعتمــاد قــوانين ممكِّنــة، وســوف يلــزم إدراج تلــك الأحكــام في القــوانين 

لــدول الأطــراف اختلافــات كــبيرة في أحكامهــا المتعلقــة  وقــد أظهــرت ا. والممارســات الوطنيــة
بالمــساعدة القانونيــة المتبادلــة، حــتى في حــال وجــود تــشريع داخلــي بــشأن المــساعدة القانونيــة    

وأشـارت  . ها نظـم قانونيـة متـشابهة      المتبادلة في المسائل المتعلقة بالفساد، وحتى عندما تكون لدي        
 تـوفير المـساعدة القانونيـة المتبادلـة في سـياق التـدابير              حدى دول القانون العام إلى صعوبات في      إ

وتتـأتى هـذه الـصعوبات مـن الاخـتلاف          . القسرية، حتى في التعامل مع دول قانون عام أخـرى         
ــدابير،    ــبعض الت ــا يفــضي إلى اخــتلاف   ركــأوامفي تقــدير الطــابع القــسري ل ــيش مــثلا، مم  التفت

  .المتطلبات بصرف النظر عن تشابه النظم القانونية
ومع أنَّ معظم الدول الأطـراف قـد أبـرم معاهـدات ثنائيـة أو معاهـدات دوليـة أخـرى                       -٦

تنظم تبادل المساعدة القانونية فإنَّ تلك المساعدة يمكن أن تُقدَّم، في معظم البلدان دون وجـود                
معاهـدات مـن هــذا القبيـل، بالاســتناد إلى مبـدأ المعاملــة بالمثـل أو علــى أسـاس كــل حالـة علــى        

.  لتبـادل المـساعدة القانونيـة      ن تـستخدم الاتفاقيـة كأسـاس قـانوني        ويمكن لغالبية البلدان أ   . حدة
 المتبادلـة في قـضايا      القانونيـة  مفـصَّلة عـن المـساعدة        وإحصاءاتومع أنَّ بعض البلدان قَدَّم أمثلة       

 أو أمثلــة إحــصاءاتالفــساد، فقــد لــوحظ أنــه كــان مــن الــصعب علــى بلــدان أخــرى أن تقــدِّم 
  .يفية تنفيذ تبادل المساعدة القانونية في الممارسة العمليةبشأن ك

وذكرت غالبية الدول الأطـراف أنـه يمكنـها تـوفير المـساعدة فيمـا يتعلـق بـالجرائم الـتي                   -٧
يمكـن تحميـل الأشـخاص الاعتبــاريين مـسؤوليتها، ولكـن نـسبة مئويــة قليلـة منـها قـدَّمت أمثلــة          

خلي في ثماني دول أطراف لم يُرسِ مبدأ المسؤولية الجنائيـة           ومع أنَّ التشريع الدا   . لحالات واقعية 
 وأفـادت دولتـان طرفـان عـن         .للأشخاص الاعتباريين فقد كان تبادل المساعدة القانونيـة ممكنـاً         

ــادل المــساعدة     مــااعتزامه ــشريع يــنص صــراحة علــى تنظــيم تب ــة اعتمــاد ت ــق  القانوني  فيمــا يتعل
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ــسؤوليتها عل ــ    ــاء م ــتي يمكــن إلق ــالجرائم ال ــاري ب ــدان ب ــ . ى شــخص اعتب ــاد بل ــا يقانونأنَّ وأف هم
 بالأشـخاص الاعتبـاريين، في      يتعلق فيما    المتبادلة المساعدة القانونية توفير  يتضمنان أسبابا لرفض    

  .حين لم تقدِّم سبعة بلدان إجابات واضحة بشأن هذا الموضوع
 القانونية وفقـا     دولة طرفا بأنَّ الأغراض التي يمكن لأجلها طلب المساعدة         ٢١وأفادت    -٨

ــرة  ــادة  ٣للفق ــة     ٤٦ مــن الم ــشريعاتها الداخلي ــد في ت ــشمولة إلى حــد بعي ــة هــي م .  مــن الاتفاقي
ــة أو       ــد حُــددت أو اســتُكملت في المعاهــدات الثنائي ــسع دول أنَّ تلــك الأغــراض ق وذكــرت ت

لـتي تتـضمن    كما أنَّ بعض البلدان ا    .  المتبادلة القانونيةالمتعددة الأطراف المنطبقة بشأن المساعدة      
لـضمان شمـول    ) جامعاً(تشريعاتها أو معاهداتها قائمة بأغراض معينة قد أدرجت فيها بنداً عاماً            

وفي معظم الـدول    .  بإدراج بند من هذا القبيل     ىكل الأغراض شمولاً تاماً؛ وثمة بلد واحد أوص       
حة في قائمـة    صـرا ) وفقا للفصل الخامس من الاتفاقية    (الأطراف، لم يُدرَج استرداد الموجودات      

غير أنَّ تـشريعات بعـض الـدول الأطـراف تتـضمن أحكامـا لتـسهيل المـساعدة                  . تلك الأغراض 
فيمـــا يتعلـــق بكـــشف عائـــدات الجريمـــة وتجميـــدها ومـــصادَرتها، بغيـــة الـــتمكين مـــن اســـترداد 

 غرض يمكن لأجلـه الحـصول علـى         وثمة بلدان قليلة لا يتضمن قانونها الداخلي أيَّ       . الموجودات
نــوع مــن التــدابير الإجرائيــة عنــد أيِّ ونتيجــة لــذلك، يمكــن تنفيـذ  . ة القانونيــة المتبادلــةالمـساعد 

  .الطلب، شريطة أن يكون ذلك التدبير مأذونا به في قضية داخلية مشابهة
    

  ٢ الإطار
   من الاتفاقية٤٦ من المادة ٣مثال على تنفيذ الفقرة 

ة انطباقـاً مباشـراً فتـشكِّل أساسـاً قانونيـاً           في إحدى الدول الأطـراف الـتي تنطبـق فيهـا الاتفاقي ـ           
لتبادل المساعدة القانونية، بمـا في ذلـك فيمـا يتعلـق باسـترداد الموجـودات، ذكـرت الـسلطات                    
الوطنيــة أنــه مــتى نُفِّــذ طلــب المــساعدة القانونيــة المتبادلــة تكــون لــسلطات التحقيــق والملاحقــة 

متع بها في سياق قضية داخلية، بما في ذلك  القضائية كل الصلاحيات القانونية التي كانت ستت      
وفي حالة التـدابير المؤقتـة، يكـون مـستوى      . فيما يتعلق بكل التدابير المتَّصلة بالحجز والمصادَرة      

  ).حيث تكون الدعوى ظاهرة الوجاهة(الإثبات المطلوب أدنى مما في حالة القضايا الداخلية 
    
ــراراً وتك ــ   -٩ ــة، م ــل الدولي ــد رأت المحاف ــسلطات   وق ــاً إلى ال راراً، أنَّ إرســال المعلومــات تلقائي

 تجـسِّد التعـاون     جيِّـدة  من الاتفاقية، هو ممارسـة       ٤٦ من المادة    ٥ و ٤الأجنبية، الذي ترتئيه الفقرتان     
غـير  . وعادة ما تكون هذه الممارسة غير خاضعة على وجـه الخـصوص للـوائح تنظيميـة               . بين الدول 

أفادتا بأنَّ التبادل التلقائي للمعلومات بين الـسلطات القـضائية يخـضع           أنَّ اثنتين من الدول الأطراف      
صراحةً للوائحهما التنظيمية، بينما ذكرت دولة أخرى أنها قد ذهبت إلى حـد تـسمية سـلطة معينـة            
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وأفادت غالبيـة الـدول الأطـراف بـأنَّ         . بصلاحيات تمكنها من إرسال المعلومات بدون طلب مسبق       
علومات، حتى وإن لم تكـن التـشريعات ترتئيـه، هـو ممكـن مـا دام غـير محظـور                     الإرسال التلقائي للم  

وذكر بعض تلك البلدان أنَّ إرسال المعلومات على هذا النحـو يـستند لـديها إلى الاتفاقيـة                  . صراحة
ــا      . مباشــرة ــيس ممكن ــات ل ــائي للمعلوم ــة فحــسب أنَّ الإرســال التلق ــدان قليل ــدل . وذكــرت بل وت

ى أنَّ هذا هو مجال كثيرا ما تلجأ فيـه المؤسـسات إلى اسـتخدام منـصات تابعـة            المعلومات المقدَّمة عل  
أو مجموعـة إيغمونـت     ) الإنتربـول (لمنظمات أو شبكات دولية، مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية          

لوحــدات المخــابرات الماليــة أو مــؤتمر رؤســاء الــشرطة برابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا أو شــبكة     
). ٤٨انظر ما يرد أدناه في الفقـرة        (المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات      الجنوب الأفريقي   

وقدم بعـض البلـدان أمثلـة علـى ذلـك أو ذهبـت إلى حـد الإشـارة إلى أنَّ ذلـك الإرسـال كـثيرا مـا                             
  .يحدث من خلال قنوات اتصال غير رسمية متاحة لسلطات إنفاذ القانون

    
  ٣ الإطار

   من الاتفاقية٤٦ من المادة ٥ و٤ مثال على تنفيذ الفقرتين
بأنه لا حاجة إلى أساس تـشريعي للقيـام، دون طلـب مـسبق،         أفادت إحدى الدول الأطراف     

إلى ) بمـا فيهـا بيانـات شخـصية    (بإحالة معلومات قد تكون متعلقة ببيانات سرية أو تحرياتية         
في الأحكــام إذ يمكــن فعــل ذلــك مــن خــلال البوابــة الطبيعيــة المتمثلــة        . ســلطات أجنبيــة 

المنصوص عليها في قانون حماية البيانات في الدولة الطرف، والذي يـسمح باسـتثناءات مـن                 
  .اللوائح التنظيمية الواردة في تشريعات أخرى، وخصوصا لأغراض منع الجريمة وكشفها

    
وفي معظم الدول، لا يمكن رفـض طلبـات المـساعدة القانونيـة بـداعي الـسرية المـصرفية،                     -١٠

ــشَر إلى حكــم صــريح يحظــر ذلــك الــرفض  وإن  وقــد أكــدت الغالبيــة العظمــى مــن الــدول   . لم يُ
ونيـة  الأطراف المـستعرَضة أنَّ قـوانين الـسرية المـصرفية لا تـشكل عقبـة أمـام تقـديم المـساعدة القان                     

 وأفادت عدة دول أطراف بأنها تزود الدول الطالبة، على نحـو منـتظم،              .المتبادلة بمقتضى الاتفاقية  
وفي بعــض البلــدان، يتطلــب الاطــلاع علــى . علومــات المتحــصل عليهــا مــن المؤســسات الماليــة بالم

ــة العامــة أو القــضاء     ــا مــن جهــاز النياب ــا رسمي ــدول  . الــسجلات المــصرفية إذن ــادت إحــدى ال وأف
 تــشريع يــضفي الــسرية علــى المعلومــات المــصرفية، أمــا المعلومــات الأطــراف بأنــه لــيس لــديها أيُّ

ــصرفية لأ ــرية    يِّ الم ــساباته فهــي س ــشاء تلــك    . شــخص والمعلومــات الخاصــة بح ــا يخــص إف وفيم
المعلومــات لــسلطات إنفــاذ القــانون، ثمــة قانونــان يمكنــان الــسلطات مــن تــوفير تلــك المعلومــات    

 طلب بشأن السجلات التجاريـة للأفـراد   وفي بلد آخر، يُقدَّم أيُّ. لتحقيق جنائي في دولة أخرى   
كتب النيابة العامة، الـذي يَبُـتُّ فيـه علـى أسـاس الموازنـة بـين مختلـف         أو حساباتهم المصرفية إلى م    
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الحقوق والمصالح المعنية، بما فيها الحقوق الفردية التي يكفلها دستور الدولة المعنية للشخص الذي          
ا وفي أحد البلدان، يشترط التشريع أن تقدم الدولة الطالبـة تعهـد           . يُلتمس الاطلاع على سجلاته   

وأفيـد بـأنَّ هـذا    . علومات المطلوبـة إلا في القـضية المعنيـة ذاتهـا         فل عدم استخدامها الم   بالكتمان يك 
يسبب مشاكل لأنَّ الدول الطالبة لا تكون دائما على علـم بـذلك الاشـتراط، وأنَّ الإحـصاءات                  
تُظهر أنَّ المعلومات المصرفية كانت تُوفَّر عدة مرات في الـسنة بعـد أن تكـون الدولـة الطالبـة قـد                      

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنَّ عددا مـن الـدول          . أُعلمت بذلك الاشتراط وقدَّمت التعهد بالكتمان     
  .الأطراف يطبق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً بشأن هذه المسألة

وعلى نقيض النـهج المتبـع بـشأن تـسليم المجـرمين، ذكـرت غالبيـة الدولـة الأطـراف أنَّ                       -١١
 بلــدان، لا تُقــدَّم ١٠وفي . فير المــساعدة القانونيــة المتبادلــةازدواجيــة التجــريم ليــست شــرطاً لتــو

وفي أربـع دول أطـراف،   . المساعدة فيما يخص التدابير القسرية في حال انتفاء ازدواجية التجريم   
ــرفض المــساعدة     ــا ل ــة التجــريم ســببا اختياري ــان  . يعــد انتفــاء ازدواجي ــان طرف أنَّ وذكــرت دولت

ــة الت  ــهما    تــشريعاتهما تــشترط ازدواجي ــة، أو يُمكِن ــهما تُطبِّقــان ذلــك الــشرط بمرون جــريم ولكن
ــة التجــريم      ــاء ازدواجي ــة مباشــرة في حــال انتف ــق الاتفاقي ــراف،   . تطبي ــدول الأط   وفي إحــدى ال

وفي ثلاثـة بلـدان، لم      . لا يطبَّق شرط ازدواجية التجريم إذا توافرت المعاملة بالمثل في هذا الشأن           
وذكــرت دولتــان طرفــان أنَّ ازدواجيــة . ح بــشأن هــذه المــسألةيُقــدَّم إلى المــستعرِضين رد واضــ

التجريم لازمة، دون تحديد ما إذا كانت المـساعدة سـتقدَّم إذا كـان الأمـر ينطـوي علـى تـدابير                      
ويتباين نطاق وأنواع المساعدة المقدَّمة في حال انتفاء ازدواجيـة التجـريم مـن دولـة                . غير قسرية 

  .رات المتعلقة بحقوق الإنسانإلى أخرى، لأسباب منها الاعتبا
    

  ٤ الإطار
   من الاتفاقية٤٦ من المادة ٩مثالان على تنفيذ الفقرة 

في إحــدى الــدول الأطــراف، يمكــن مــن حيــث المبــدأ تنفيــذ الطلبــات المتعلقــة بتــدابير قــسرية، 
ة غير أنه يمكن بصفة استثنائية، حتى في حـال انتفـاء ازدواجي ـ           . شريطة توافر ازدواجية التجريم   

: التجريم، توفير المساعدة التقنية المتبادلة المنطوية على تدابير قسرية إذا كان الطلـب يرمـي إلى               
ملاحقــة جــرائم تنطــوي علــى أفعــال  ) ب(إبــراء شــخص مــا مــن المــسؤولية الجنائيــة؛ أو   ) أ(

  .جنسية مع قاصرين
سق مـع القـانون     وأبرزت دولـة أخـرى أهميـة المرونـة في تطبيـق شـرط ازدواجيـة التجـريم، بمـا يتَّ ـ                    

ويُقـيَّم مبـدأ ازدواجيـة التجـريم بالبحـث عـن سـلوك              . الداخلي، بغية التوافق مع أحكام الاتفاقية     
إذ . إجرامي معادل، مع أنَّ ذلك الفعل الإجرامي قد تكون لـه تـسمية مغـايرة في الدولـة الطالبـة           
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أيِّ معينــة للجــرم أو تــسمية أيِّ يــستخدم هنــا معيــار يتعلــق بطبيعــة الــسلوك المزعــوم، بــدلاً مــن  
        .تعريف له في الدولة متلقية الطلب

 مـن   ٤٦ مـن المـادة      ١٢ إلى   ١٠ دولة طرفـاً بأنهـا تطبـق أحكـام الفقـرات             ١٢وأفادت    -١٢
الاتفاقية تطبيقاً مباشراً على نقل المحتجزين لأغراض تحديد هويتهم أو لكي يُـدلوا بـشهادة، إذا                

 ١٤وثمـة   .  في معاهدات خاصة ثنائية أو متعددة الأطـراف        لم تكن هذه المسألة خاضعة للتنظيم     
دولة طرفاً نظَّمت هذه المسألة وفقـاً لمقتـضيات الاتفاقيـة، خـصوصاً فيمـا يتعلـق بـالمرور الآمـن                     

وأفادت هذه الدول الأطراف بأنهـا أطـراف في         . وموافقة الشخص المحتجَز من أجل تنفيذ النقل      
  .تتضمن أحكاماً تتعلق بهذه المسألةصكوك إقليمية بشأن التعاون القضائي 

    
  ٥ الإطار

   من الاتفاقية٤٦ من المادة ١٢ و١٠مثال على تنفيذ الفقرتين 
في إحدى الدول، تنص اتفاقات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة علـى إمكانيـة نقـل الأشـخاص                   

  .المحتجزين في حال عدم وجود تشريع بهذا الشأن
    
، باسـتثناء ثـلاث منـها، بتعـيين سـلطات مركزيـة لكـي         ٤٤ل ــوقد قامت جميـع الـدول ا        -١٣

أما تبليغ الأمين العام بذلك التعيين فقد كـان مفقـودا           . تتلقى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة    
تعـيين الـسلطة المركزيـة في أحـد البلـدان المـستعرَضة كـان               أنَّ   بلـداً، كمـا رئـي        ١٢فيما يخـص    

ــاً ــدول ا . خاطئ ــة نــصف ال ــة هــي وزارة    وفي قراب ــسلطة المركزي ــستعرضة كانــت ال لأطــراف الم
العدل؛ وفي عدد كبير من البلدان، كانـت النيابـة العامـة هـي الـسلطة المركزيـة، بينمـا أسـندت                      
ثــلاث دول هــذا الــدور إلى وزارة الــشؤون الخارجيــة، وأســندته دولــة واحــدة إلى هيئــة مختــصة 

وهنـاك عـدة دول     . زارة الـشؤون الداخليـة    بمكافحة الفساد، وأسندته دولة واحدة أخرى إلى و       
كمــا أنَّ بعــض الــدول  . حــددت إدارة بعينــها، أو حــتى شخــصا بعينــه، داخــل الــوزارة المعيَّنــة   

الأطراف عيَّنت أكثر من سـلطة مركزيـة واحـدة، مـع تقـسيم المهـام تبعـا لنـوع الجـرم أو نـوع                       
ة في إحـدى الـدول الأطـراف        وكان لدى السلطة المركزي ـ   . الطلب أو تبعا للتقسيمات الإقليمية    

نظـــام مفـــصَّل لمتابعـــة طلبـــات المـــساعدة القانونيـــة المتبادلـــة، تـــضمَّن مبـــادئ توجيهيـــة بـــشأن 
وإلى جانـب تـسهيله العمـل المتعلـق بمـا      . مسؤوليات المؤسسات والأفـراد وحـدوداً زمنيـة معينـة     

لإجراء تقييمـات دوريـة     يرد في طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة، استُخدم ذلك النظام أيضا           
  .لعمليات المساعدة القانونية المتبادلة
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وكــان هنــاك أيــضا تبــاين فيمــا يتعلــق بهيكــل الــسلطة المركزيــة، وكــذلك فيمــا يتعلــق     -١٤
 كيـان  ما إذا كانت تقـدم تقاريرهـا إلى وزيـر الخارجيـة أَم إلى                ،مثلا( الهرمي   بتركيبتها وتَراتُبها 

ــدان   ). آخــر ــمَّت بعــض البل ــا سَ ــة؛     كم ــة في إطــار المعاهــدات المختلف ــة مختلف ســلطات مركزي
  .صعوباتأيِّ  عموما أنَّ هذا لم يتسبب عمليا في البلدانوذكرت تلك 

 دولــة طرفــاً بأنهــا تــشترط تقــديم طلبــات المــساعدة القانونيــة المتبادلــة عــبر ١٢وأفــادت   -١٥
ت الدبلوماسية علـى الطلبـات     ران استخدام القنوا  وذكر بَلَدان أنهما يَقص   . وماسيةالقنوات الدبل 

ــا أيُّ    ــا به ــن دول لا تربطهم ــة م ــدة      المقدَّم ــا المعاه ــي فيه ــتي ترتئ ــذة أو الحــالات ال ــدة ناف  معاه
ــة بلــدان، يمكــن توجيــه الطلبــات مباشــرة إلى الــسلطة الــتي    . اســتخدام تلــك القنــوات  وفي ثماني

 سـلطة مركزيـة، حيــث لم   تُلـتمس منـها المـساعدة، وإن شملـت تلـك البلـدان بلـداً لم يُعـيِّن بعـدُ         
  .يكن واضحا ما إذا كانت تلك الممارسة ستستمر متى عُيِّنت سلطة مركزية

وأفادت معظم الدول الأطراف بأنها، في الأحوال المستعجلة، تقبل الطلبات الموجَّهة من              -١٦
 .خلال الإنتربول، وإن كان يلـزم في بعـض الحـالات تقـديم الطلـب لاحقـا عـبر القنـوات الرسميـة              

  .وذكرت بعض الدول أنها يمكن أن توافق على ذلك التقديم المستعجل شريطة المعاملة بالمثل
وقـد وفَّـرت    . ولا تزال لغة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وشـكلها يمـثلان إشـكالاً              -١٧
 بلـداً، كانـت اللغـة       ١٣وفي  .  دولة طرفا معلومـات عـن اللغـات المقبولـة للطلبـات الـواردة              ٢٩
  .ية للدولة هي اللغة الوحيدة المقبولة للطلبات الواردةالرسم

    
  ٦ الإطار

  )فيما يتعلق باللغات( من الاتفاقية ٤٦ من المادة ١٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 
أبلغت سبع دول أطراف الأمين العام بأنَّ طلبات المساعدة القانونية تُقبل إذا قدمت باللغة الرسمية          

  . بالإنكليزية، أو بلغات أخرى معينة من لغات الأمم المتحدة الرسميةللدولة متلقية الطلب، أو
 مــن لغــات الأمــم المتحــدة ذكــرت إحــدى الــدول الأطــراف أنهــا تقبــل الطلبــات المترجمــة إلى أيٍّ 

  .الرسمية
ذكرت إحدى الدول الأطراف أنها تقبل طلبات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة بجميـع اللغـات                 

طالبــة تأكيــدا بأنهــا ســتقبل في المقابــل الطلبــات الــتي تقــدَّم إليهــا باللغــة   إذا قــدمت الدولــة ال
  .الرسمية للدولة متلقية الطلب
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أنَّ  دولــة ١١وذكــرت ثمــاني دول أطــراف أنهــا تقبــل الطلبــات الــشفوية، وأكــدت          -١٨
م الطلبــات المقدَّمــة بواســطة البريــد الإلكتــروني ســتكون أيــضا مقبولــة؛ غــير أنــه يلــزم، في معظ ــ

وأكـدت  . الحالات، إضفاء الطابع الرسمي علـى تلـك الطلبـات بتقـديمها كتابـةً في وقـت لاحـق            
تــشريعاتها لا تحــول دون تقــديم طلــب للحــصول علــى معلومــات    أنَّ معظــم الــدول الأطــراف  

  .إضافية عقب تلقي الطلب الأصلي
    

  ٧ الإطار
  )يتعلق بوسائل الاتصالفيما ( من الاتفاقية ٤٦ من المادة ١٤مثال على تنفيذ الفقرة 

أفادت إحدى الدول الأطراف بأنه عندما تقدم سلطة أجنبية التماسا بـشأن طلـب إنابـة قـضائية          
بواســطة الفــاكس أو البريــد الإلكتــروني أو غيرهمــا مــن وســائل الاتــصال الــسريعة، تقــوم وزارة   

ة الأصـلية لـذلك     العدل بإحالة ذلك الطلـب إلى الـسلطات المحليـة لتنفيـذه قبـل أن تتلقـى النـسخ                  
كما أنَّ محاكم تلك الدولة الطرف لا تشترط أبداً، عند النظـر في إمكانيـة تنفيـذ تـدابير        . الطلب

  .قسرية، وجود النسخة الأصلية للطلب كشرط مسبق لاتخاذ قرار بشأنه
      
أفادت غالبية الدول بأنها سوف تسعى إلى الإيفاء بالشروط أو اتبـاع الإجـراءات الـتي                  -١٩
دها الدولة الطالبة، خـصوصا فيمـا يتعلـق بالامتثـال للمتطلبـات الخاصـة بالأدلـة، مـا دامـت                  تحد

  .تلك المتطلبات لا تتضارب مع التشريعات الداخلية أو المبادئ الدستورية
ــطة       ١٦وفي   - ٢٠ ــشهود بواسـ ــتماع إلى الـ ــداخلي بالاسـ ــانون الـ ــسمح القـ ــاً، يـ ــة طرفـ  دولـ

، رئي أنَّ تلك الواسطة لأخذ الشهادة مـسموح بهـا لأنهـا          وفي خمسة بلدان  . الاتصالات الفيديوية 
وأفـادت دولتـان فقـط      . ليست محظورة صراحة، كما أنَّ استخدامها يستند مباشـرة إلى الاتفاقيـة           

بأنَّ هذه الممارسة غير مسموح بها بمقتضى القانون الوطني، وأفادت دولـة واحـدة أنهـا طـرف في               
لم تـستخدم الاتـصالات الفيديويـة في الممارسـة العمليـة        معاهدة ذات صـلة بهـذا الموضـوع لكنـها           

وذكرت إحدى الدول أنه يمكنها تقديم المساعدة بواسطة الاتصال الفيديوي عنـدما يطلـب         . بعد
ذلك بلد آخر، وإن كان قانونها الداخلي لا ينظم اسـتخدام الأدلـة القائمـة علـى الـشهادات الـتي            

وذكــرت تــسع دول أطــراف أنهــا عالجــت طلبــات . ييُتحــصَّل عليهــا بواســطة الاتــصال الفيــديو
وذكـرت  . للمساعدة القانونية المتبادلة تنطوي على جلـسة اسـتماع بواسـطة الاتـصال الفيـديوي              

اثنتان مـن تلـك الـدول أنهمـا تـدأبان علـى التمـاس المـساعدة مـن دول أجنبيـة، وتقـديم المـساعدة                    
لـدول الأطـراف بأنهـا أبرمـت اتفاقيـة          وأفـادت إحـدى ا    . إليها، بأخذ الشهادات عبر وصلة فيديو     

ــشؤون         ــدولي في ال ــاون ال ــة في التع ــصالات الفيديوي ــتخدام الات ــب اس ــع جوان ــنظم جمي ــة ت إقليمي
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القضائية، وأشارت إحدى الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي إلى اتفاقيـة المـساعدة المتبادلـة في           
، الـتي   ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٩، المبرمـة في     المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي        

وأوضـح أحـد البلـدان أنَّ عـدم وجـود لـوائح       . تتضمن قواعد مفصَّلة بشأن الاتصالات الفيديوية    
  .تنظيمية داخلية بهذا الشأن يعزى إلى نقص في البنى التحتية الضرورية

      
  ٨ الإطار

   من الاتفاقية٤٦ من المادة ١٨مثال على تنفيذ الفقرة 
ــاد ــى نطــاق واســع في أخــذ       أف ــة عل ــصالات الفيديوي ــستخدم الات ــا ت ت عــدة دول أطــراف بأنه

 .الشهادات، وهذا يمكِّنها من تفادي الإجراءات المطوَّلة والتكاليف العالية المرتبطة بنقل الشهود
    
وأفيــد أنَّ معظــم الــنظم القانونيــة تحتــرم قاعــدة الخــصوصية في التزويــد بالمعلومــات أو      -٢١

ــة، ــرة   الأدل ــتي ترســيها الفق ــادة  ١٩ ال ــن الم ــة ٤٦ م ــدول   .  مــن الاتفاقي ــة ال ــا ذكــرت غالبي كم
. الأطراف أنها تكفل سـرية واقعـة تقـديم الطلـب ومـضمونه إذا اشـترطت الدولـة الطالبـة ذلـك                     

ــة في     ــاك حاجــة إلى اســتخدام الأدل ــت هن ــذكورة في   أيِّ وإذا كان ــست م إجــراءات أخــرى لي
طبيعــي يتطلــب تخاطُبــا بــين الــسلطتين المركــزيتين المعنيــتين قبــل الطلــب الأصــلي فــإنَّ الإجــراء ال

  .استخدام الأدلة في تلك الإجراءات
    

  ٩ الإطار
   من الاتفاقية٤٦ من المادة ١٩مثالان على تنفيذ الفقرة 

أفادت إحدى الدول الأطراف بأنَّ قانونها الداخلي المتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة لا يحتـوي              
دأ الخصوصية، لكنها تطبق هـذا المبـدأ باعتبـاره أحـد معـايير القـانون الـدولي الـتي تحظـى                      على مب 

  .بقبول عام
  .وأكَّدت بعض الدول أنها تدرج هذا المبدأ في اتفاقاتها الثنائية الخاصة بالمساعدة

    
ــديها تــشريعات تــنص علــى أســباب للــرفض       -٢٢ ــأنَّ ل ــة الــدول الأطــراف ب وأفــادت غالبي

وفي بـضع دول فقـط، تـرد في القـانون الـداخلي أسـباب               . سباب الواردة في الاتفاقية   مطابقة للأ 
مغايرة للرفض، منها الإضرار بتحقيق جار في الدولة متلقية الطلب، وإلقاء عـبء مفـرط علـى                 
الموارد المحلية، واتسام الجرم بطـابع سياسـي أو قلـة جَـسامته، ووجـود شـواغل تتعلـق بـالتمييز،                     

  .بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية المتعارف عليها عالمياًواحتمال المساس 
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وذكرت الغالبية العظمى من الدول الأطراف أنهـا لا تـرفض طلـب المـساعدة القانونيـة             -٢٣
وفي أحد البلدان، تمثـل إشـارة الطلـب إلى    . المتبادلة لمجرد كون الجرم ينطوي على مسألة جبائية     

ديرياً لرفـضه، باسـتثناء الحـالات المنطويـة علـى تعمُّـد             ي علـى وجـه الحـصر سـبباً تق ـ           جرم ضـريب  
ومن ثم، فقـد رئـي أنـه يكـاد يكـون مـن المـستحيل                . تقديم بيانات كاذبة أو على إغفال متعمد      

ــرفض        ــدرجاً ضــمن أســباب ال ــضا علــى مــسائل ضــريبية من أن يكــون انطــواء جُــرم الفــساد أي
.  مـن الاتفاقيـة    ٤٦ مـن المـادة      ٢٢لفقـرة   المذكورة، وخلص إلى أنَّ البلد المعـني ممتثـل لأحكـام ا           

  .وأفادت الغالبية العظمى من البلدان بأنها تُبدي أسباب رفض الطلب
وعلــى وجــه العمــوم، لا تحتــوي القــوانين علــى أحكــام بــشأن المــدة الــتي يــتعين تنفيــذ      -٢٤

نفيـذ  الطلبات في غضونها، كما لا تنص بالتحديد على تقـديم معلومـات عـن التقـدُّم المحـرز في ت      
وفي أحــد البلــدان، يرتئــي التــشريع مــدة قــدرها شــهران، وذَكــر هــذا البلــد أنَّ هنــاك . الطلبـات 

غـير أنـه وُجـد أنَّ الـسلطات     . مشروع قانون جديداً يُتوقَّع أن يختصر هذه المدة إلى شهر واحد      
قـضايا،  المركزية كثيرا ما تكون لديها، من أجل تنظيم عملـها داخليـا، تـدابير مناسـبة لمعالجـة ال            

وسُـلِّم بـأنَّ مـن شـأن قيـام الـسلطة المركزيـة بـدور                . تتضمن في بعض الحالات مبادئ توجيهيـة      
  .فاعل أن يؤثر تأثيراً إيجابياً في تسريع الاستجابة للطلبات

غـير  . ويتراوح متوسط الوقت اللازم للرد على الطلب من شهر واحد إلى سـتة أشـهر                -٢٥
ــى أنَّ    ــراف شــدَّدت عل ــدة دول أط ــوع      أنَّ ع ــب ون ــة الطل ــى طبيع ــف عل ــلازم يتوق ــت ال  الوق

المساعدة ومدى تعقُّد القضية؛ ورأت بعض الدول أيضا أنَّ مقدار الوقت الـلازم يتوقـف علـى                 
وذكرت إحدى الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي أنَّ الوقـت             . الاتفاقات الثنائية المستخدمة  

لسلطة المنفِّذة، وهو أمـر ممكـن داخـل الاتحـاد     اللازم يكون، في حال تقديم الطلب مباشرة إلى ا    
وفي بعــض الحــالات، يمكــن أن   . الأوروبي، أقــصر ممــا في حــال تقديمــه إلى الــسلطة المركزيــة     

وأشار أحد البلدان إلى مـا يبذلـه مـن جهـود لتقـديم              . تستغرق معالجة الطلب ما يزيد على سنة      
أمــا الأمــور الــتي تتطلــب . ثلاثــة أشــهرالمــساعدة القانونيــة المتبادلــة في غــضون مــدة لا تتجــاوز  

وأفـادت بعـض    . تجميدا للموجودات فيمكن معالجتها فور تلقـي الطلـب مـن خـلال الإنتربـول              
الـــدول الأطـــراف بأنـــه عنـــدما تـــشير الدولـــة الطالبـــة إلى ضـــرورة معالجـــة الأمـــر علـــى وجـــه 

ــة     ــام قليل ــدت إحــدى  . الاســتعجال، يجــري الاســتجابة للطلــب في غــضون أي ــا  وأكَّ ــدول أنه ال
ــاً      ــبر أداءً نموذجي ــات عــادة في غــضون أســبوعين، وهــذا يُعت ــع الطلب ــستجيب لجمي ــدت . ت وأكَّ

إحدى الدول الأطـراف قـدرتها علـى تنفيـذ تـدابير معينَّـة، مثـل تجميـد الحـسابات المـصرفية، في                    
ومـن المتعـارف عليـه عمومـا     . أقصر مدة ممكنة، وكثيرا ما يتسنى ذلك في غضون ساعة واحدة        

 الاستجابة للطلب تكون أسرع عندما تكـون للدولـة الـتي تقدمـه نفـس الخلفيـة القانونيـة أو                أنَّ
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ورأت عـدة دول أنَّ اسـتخدام نظـم إدارة القـضايا داخـل              . السياسية أو الثقافيـة للدولـة المتلقيـة       
الــسلطات المركزيــة هــو مثــال نــاجح للتنفيــذ، إذ يتــيح رصــد طــول مــدة الإجــراءات الخاصــة     

  .القانونية المتبادلة لأغراض تحسين الممارسات المعتادةبالمساعدة 
      

  ١٠ الإطار
   من الاتفاقية٤٦ من المادة ٢٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 

أفادت إحدى الدول الأطراف أنَّ موظفي سلطتها المركزيـة يُجـرون اتـصالات مـستمرة، تكـاد                 
.  طلبات المساعدة القانونيـة المتبادلـة  تكون يومية، بنظرائهم في الدول التي قدَّمت عدداً كبيراً من 

كما تسعى هذه الـسلطة المركزيـة إلى إجـراء مـشاورات سـنوية منتظمـة مـع كبـار شـركائها في                       
  .مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة

وذكرت دولـة طـرف أخـرى أنهـا ترصـد أحـوال تنفيـذ طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة                       
عدة بيانات للقضايا مصممة خصيصاً لها، وتحتوي على سمات تتـيح للمـوظفين    باستخدام قا 

مسألة، ومن ثم أن يتبينـوا مـا يحـدث       أيِّ  المعنيين بالقضايا أن يتعقبوا كل إجراء يُتَّخذ بشأن         
  .من تأخّر في تنفيذ الطلب

نيـة  وذكرت إحدى الدول الأطراف أنه على الرغم من أنَّ قانونها لا يحتوي على حـدود زم              
معينة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، فثمة مرسوم صادر عن النائب العـام يحتـوي             
على قواعد إلزامية، لا تخـص مكاتـب النيابـة العامـة وحـدها بـل تـسري علـى جميـع أجهـزة                    
إنفاذ القانون، تُلزم السلطات الإقليمية المختصة بتنفيذ تدابير المـساعدة القانونيـة في غـضون               

ــأن ترســل          ١٠ ــام ب ــب الع ــب النائ ــة لمكت ــة التابع ــساعدة الدولي ــزم وحــدة الم ــا تُل ــام، كم  أي
  .المعلومات المطلوبة على الفور

وأفـادت دولــة أخــرى بــأنَّ ســلطتها المركزيــة عـادة مــا تــرد في الحــالات العاجلــة في غــضون   
 الزمنيـة   أمـا طـول المـدة     .  أيام عمل  ١٠خمسة أيام عمل، وفي الحالات الاعتيادية في غضون         

التي يستغرقها تنفيذ الطلب يتوقف على مدى تعقُّد الأدلـة المطلوبـة، وكـذلك علـى عوامـل                  
  .أخرى، مثل الوقت اللازم للمحكمة ومدى توافر الشهود

      
وأفـادت معظـم الــدول بأنهـا لا تحظــر التـشاور مـع الدولــة الطـرف الطالبــة قبـل رفــض          -٢٦

لى وجود معاهدات ثنائية تنظم هذه المـسألة صـراحةً،          وأشار بعضها إ  . الطلب أو تأجيل تنفيذه   
ومـع أنـه    . بينما ذكرت دول أخرى أنها لا تجري مشاورات من هذا القبيـل كممارسـة معتـادة               
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لم يُقدَّم عموماً سوى عدد قليـل مـن الأمثلـة علـى ذلـك التـشاور، فقـد ذكـر أحـد البلـدان أنـه                       
سب أنـه لـيس لـديها لـوائح تـنظم هـذا       وذكرت قلة من البلدان فح ـ. كثيرا ما يجري مشاورات 

  . ممارسات في هذا الشأنالأمر وليست لها أيُّ
ــع           -٢٧ ــسبب تعارُضــها م ــات ب ــذ الطلب ــا تنفي ــل فيه ــه ذُكــرت حــالات محــددة أجِّ ــع أن وم

تحقيقات جارية، فقد رأت عدة دول بأنَّ ذلك التأجيل ربما يُلجأ إليه وفقـا لتـشريعات داخليـة                  
وحـتى في حـال عـدم وجـود أحكـام           . تطبيقا للاتفاقية على نحو مباشر    أو معاهدات إقليمية، أو     

قانونية بهذا الخصوص، ذكرت عدة بلـدان أنَّ سـلطاتها المركزيـة تمتثـل لتلـك المقتـضيات بحكـم                    
وذكـر أحـد البلـدان أنَّ التـداخل مـع تحقيقـات جاريـة يمثـل سـبباً                   . الممارسة والإجراءات المتَّبعة  

أفيد أنه جرى، في الممارسة، تأجيل القضية بعد ظهـور شـواغل بـشأن          تقديرياً للرفض؛ غير أنه     
  .تداخلها مع تحقيقات جارية

      
  ١١ الإطار

   من الاتفاقية٤٦ من المادة ٢٥مثال على تنفيذ الفقرة 
ذكرت إحدى الـدول الأطـراف أنـه، عنـد تلقـي طلـب مـساعدة قانونيـة متبادلـة لا يحتـوي                       

ها المركزية عادةً إلى الاتصال بسفارة الدولـة الطالبـة مـن            على العناصر المطلوبة، تعمد سلطت    
  .أجل توضيح الشروط التي يمكن في إطارها تنفيذ الطلب

      
مـسألة ضـمان عـدم التعـرُّض للـشهود، الـذي            أنَّ  وأفادت غالبيـة عظمـى مـن الـدول ب ـ           -٢٨

يـة أو متعـددة الأطـراف        من الاتفاقية، تُعالَج إما في اتفاقات ثنائ       ٤٦ من المادة    ٢٧ترتئيه الفقرة   
وذكرت بعض الدول أنه يمكنها أن تطبـق الاتفاقيـة مباشـرة لهـذا              . وإما في التشريعات الداخلية   

وفي أحــد التقــارير القطريــة، وردت . الغــرض، أو أنهــا تكفــل عــدم التعــرض كممارســة معتــادة
 بعـدها ضـمان     توصية بتعديل التشريع ذي الـصلة لأنـه يرتئـي مهلـة قـدرها ثمانيـة أيـام، يتوقَّـف                   

  . يوماً المرتآة في الاتفاقية١٥عدم التعرض، بدلاً من مهلة الـ
وفيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بطلبات المساعدة القانونية المتبادلـة، دَرَجـت العـادة أن            -٢٩

لديها لـوائح تنظيميـة ترتئـي     أنَّ  وذكرت بعض الدول الأطراف     . تتحملها الدولة متلقية الطلب   
أربــع دول أطــراف عــن حــالات كانــت فيهــا ن التكــاليف تبعــاً للحالــة، وأفــادت ترتيبــات بــشأ

كمـا أنَّ   . التكاليف غير عادية فتحملت الدولة الطالبة جزءاً منها عملا بترتيبات خاصة بـذلك            
تشريعات بعض الدول الأطراف تنص على أن تتحمل الدولة الطالبة بعـض التكـاليف المرتبطـة                

التكــاليف المتكبــدة فيمــا يتعلــق بــشهادات الخــبراء أو نقــل الــشهود بتنفيــذ طلبــات معينــة، مثــل 
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وفي ثلاث دول أطراف، ينص القانون المنطبق على أن تتحمـل الدولـة الطالبـة تلـك       . المحتجزين
  .التكاليف، ما لم تتفق الدول المعنية على خلاف ذلك

     
  ١٢ الإطار

   من الاتفاقية٤٦ من المادة ٢٨أمثلة على تنفيذ الفقرة 
كثيراً ما يتعرض تنفيـذ طلبـات المـساعدة للتـأخير بـسبب عـدم وجـود أحكـام تـنظم مـسألة                  

  .التكاليف
وذكرت إحدى الدول الأطـراف أنهـا تحـتفظ لنفـسها بـأمر البـت فيمـا إذا كانـت سـتُحمِّل                      

وقد أوصـى الاسـتعراض بتغـيير تلـك الممارسـة      . الدولة الطالبة جميع التكاليف أو جزءاً منها    
  .لزام بالتشاور مسبقاً مع الدولة الطالبة بشأن مسألة التكاليفباستحداث إ

وذكرت دولـة طـرف أخـرى أنهـا تحملـت تكـاليف تنفيـذ جميـع الطلبـات ذات الـصلة، ولم                       
  .تتشاور مع الدول الطالبة بشأن التكاليف غير العادية

ائيـة مـن    وذكرت دولة طرف ثالثة أنها قد حسمت مسألة التكاليف المتعلقـة بالاتفاقـات الثن             
  .خلال النص على أن يتحمل كل طرف تكاليفه

      
. وذكرت معظم الدول الأطراف أنَّ الوثائق المتاحـة لعامـة النـاس تـوفَّر للدولـة الطالبـة                   -٣٠

أما بشأن السجلات الحكومية غير المتاحة لعامـة النـاس، فقـد أكـدت إحـدى الـدول الأطـراف         
 مـن هـذا القبيـل، تتـضمن تقـارير الـشرطة وأجهـزة               أنها كثيرا ما توفِّر للـدول الطالبـة سـجلات         

وذكــرت دولــة أخــرى أنهــا تــوفر تلــك الــسجلات مــا دام هــذا لا يتعــارض مــع . إنفــاذ القــانون
وذكـر أحـد البلـدان أنـه يمكنـه إتاحـة تلـك الوثـائق                . أحكام المعاهدات أو مع المصالح الجوهرية     

زع الـسرية عـن الـسجلات     لعـدل بـن  بناء على أمر إبراز صادر عن محكمة، أو بطلب من وزير ا          
وفي بلـد آخــر، يقـضي القــانون بـأن تكـون جميــع الوثـائق الــتي في حـوزة الــسلطات       . الحكوميـة 

وأخــيرا، ذكــرت إحــدى الــدول . متاحــة لعامــة النــاس، ومــن ثم يمكــن إتاحتــها للــدول الطالبــة 
المعلومــات  : "الأطــراف أنهــا تُميِّــز بــين مختلــف أنــواع المعلومــات غــير المتاحــة لعامــة النــاس          

، الـتي يمكـن توفيرهـا تبعـا         "المعلومـات الـسرية   "، التي يمكن توفيرهـا للدولـة الطالبـة؛ و         "المحجورة
وأفـادت إحـدى الـدول    . ، التي لا يمكن توفيرها أبـداً   "المعلومات ذات السرية المطلقة   "للحالة؛ و 

أيِّ  يمكن توفيرهـا في      بأنه ليست لديها متطلبات تشريعية تتناول توفير تلك المعلومات؛ غير أنه          
  .شكل يكون مقبولا في الدولة الطالبة، بحيث يمكن الإيفاء بالمتطلبات الإثباتية ذات الصلة
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وعلى الـصعيد العملـي، ذكـرت بعـض الـدول أنهـا تواجـه تحـديات كـبيرة فيمـا يتعلـق                         -٣١
لتعـاون يتحـسن    اأنَّ  بتقديم مساعدة قانونية متبادلة فعَّالة، ومع ذلك فقد أفادت عامـة الـدول ب ـ             

وتتــضمن اســتراتيجيات تــدعيم التعــاون اســتحداث أدوات وآليــات عــصرية لتعزيــز . باســتمرار
. تقاســم التجــارب بــين الــدول الأطــراف هــو ممارســة مفيــدةأنَّ كمــا ثبــت . تقاســم المعلومــات

 الدول الأطراف قد دعَّمت آلياتها وشـبكاتها الخاصـة بالتعـاون الـدول            أنَّ  وذُكر في عدة تقارير     
بوسائل منها الانضمام إلى عضوية الهيئـات الإقليميـة الـتي تهـدف إلى تيـسير المـساعدة القـضائية          

وعلـى النـسق ذاتـه،    . فيما بين الدول داخل المناطق، والمشاركة النشطة في أعمال تلك الهيئـات    
أشارت بعـض الـدول الأطـراف إلى صـكوك وآليـات إقليميـة فعالـة ومتقدمـة لتيـسير المـساعدة                      

ــضائي      القان ــة للتعــاون الق ــارت إلى شــبكات متقدم ــة، كمــا أش ــة المتبادل ــضا ب ــ . وني أنَّ وأُقــر أي
دور أنَّ ورئــي عمومــا . المنظمــات الإقليميــة تــسهم إســهاما كــبير في تحــسين التعــاون القــضائي 

  .السلطات المركزية مهم جدا
    

    نقل الإجراءات الجنائية  - باء  
حكـم يـنظم نقـل      أيِّ  لقانونية لا تحتوي علـى      نظمها ا أنَّ  ذكرت نصف الدول الأطراف       -٣٢

ذلـك النقـل ممكـن في بعـض تلـك الـدول علـى        أنَّ غـير  . الإجراءات الجنائية علـى الـصعيد الـدولي     
إمكانية نقـل الإجـراءات الجنائيـة قـد عولجـت في الاتفاقيـة              أنَّ  وذُكر أيضا   . أساس ترتيبات ظرفية  

تي اســتخدمتها دولتــان طرفــان في حــالات تنطــوي الأوروبيــة المتعلقــة بنقــل الــدعاوى الجنائيــة، الــ
كما عولجـت هـذه المـسألة علـى نحـو عـام في صـك إقليمـي أبرمتـه إحـدى              . على نقل الإجراءات  

وذكر أحد البلدان أنـه لم يتخـذ تـدابير تداخليـة ولم     . ق عليه بعدالدول الأطراف ولكنها لم تصدّ  
  .اقية مباشرة لنقل الإجراءات الجنائيةيبرم معاهدات بهذا الشأن، ولكن يمكنه استخدام الاتف

 بلداً، ترتـأى إمكانيـة نقـل الإجـراءات في تـشريعات داخليـة أو في معاهـدات                ١٥وفي    -٣٣
.  نقــل مــن هــذا القبيــل في بعــض تلــك البلــدان ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، وإنْ لم يحــدث أيُّ 

نقل ضـمن إطـار منظمـة       وينص التشريع الداخلي لإحدى الدول الأطراف على إمكانية ذلك ال         
  .إقليمية أو دولية، فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال

إحدى الدول الأطراف قد استخدمت هذا الشكل من التعاون الـدولي علـى             أنَّ  وتبيَّن    -٣٤
 طلبـا وتقـديمها    ٥٩إذ أُفيـد عـن تلقيهـا        : نطاق واسع إلى حد ما، خصوصا مع البلدان المجـاورة         

وأفـادت دولـة طـرف أخـرى بأنهـا تلقـت منـذ كـانون         . ٢٠١١-٢٠٠٩ طلبا أثنـاء الفتـرة    ٤٧
 طلبــا لنقــل الــدعاوى إلى ولايتــها القــضائية، معظمهــا ٧٥٠ مــا يزيــد علــى ٢٠١٠ينــاير /الثــاني

ــة         ــتي قُبلــت في نهاي ــدعاوى ال ــسن التأكــد مــن عــدد ال ــال، وإن كــان لم يت ــق بقــضايا احتي يتعل
رحت صعوبات عمليـة، لأنهـا تـستغرق    الترجمة طأنَّ وذكرت إحدى الدول الأطراف   . المطاف
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نقـل الإجـراءات الجنائيـة هـو ممارسـة معتـادة،       أنَّ وذكـر بلـد آخـر     . الكثير من الوقـت والمـوارد     
وذكرت دولة طرف أخرى أنـه في الحـالات الـتي           . دون أن يقدم أمثلة محددة لتنفيذ ذلك النقل       

 نقـل الإجـراءات جـزءا مـن         يرفض فيها تسليم المطلوبين لأسباب تتعلق بجنسية الشخص، يُعتبر        
ــدأ  ــزام بمب ــام بنقــل   ". إمــا التــسليم وإمــا المقاضــاة "الالت وفي كــل الحــالات الأخــرى، يمكــن القي

  .الإجراءات الجنائية من خلال ترتيبات تتخذ تبعا للحالة
    

    التعاون في مجال إنفاذ القانون  - جيم  
  الشكل الثالث    
     من الاتفاقية، حسب الفقرات٤٨التحدِّيات المواجَهة في تنفيذ المادة     

  
  
  
  
  
  

  
  
  
    

  رابعالشكل ال    
     من الاتفاقية، حسب الفقرات٤٨ في مجال تنفيذ المادة يِّدةالممارسات الج    
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وقنوات التخاطب بين سـلطات مكافحـة الفـساد وإنفـاذ القـانون المختـصة موجـودة علـى                     -٣٥
لـديها تـشريعات داخليـة      أنَّ  لـدول الأطـراف     وذكـرت بعـض ا    . الصعيد الثنائي والإقليمـي والـدولي     

وأفادت دولة طرف واحدة بأنـه لـيس لـديها تـشريعات داخليـة بهـذا الـشأن إلاَّ             . تتيح ذلك التعاون  
هناك بلدانا كثيرة لا يتطلب فيها التعاون في مجال إنفـاذ القـانون             أنَّ  ومع  . فيما يخص غسل الأموال   

  .ى استحداث تشريعات تيسِّر ذلك التعاون صراحةأساسا تشريعيا فقد شُجع بعض البلدان عل
ويوفَّر التعاون في معظـم البلـدان اسـتنادا إلى معاهـدات أو اتفاقـات مؤسـسية ثنائيـة أو               -٣٦

قــوات الــشرطة ومكاتــب النيابــة العامــة وأجهــزة  (إلى مــذكرات تفــاهم بــين الــسلطات المعنيــة  
بلــدان أيــضا أنهــا تطبــق أحكامــا  وذكــرت بعــض ال). الجمــارك ووحــدات الاســتخبارات الماليــة

هــذا لا يُعتــبر تنفيــذا كافيــا  أنَّ معينــة مــن معاهــداتها المتعلقــة بالمــساعدة القانونيــة المتبادلــة؛ بيــد   
 إذا لم يوفَّر التعاون في مجال إنفاذ القـانون إلا مـن خـلال المـساعدة القانونيـة                   ٤٨لأحكام المادة   
 اتفاقـات ثنائيـة أو   قط أنه لـيس لـديها حاليـا أيُّ   وذكرت ثلاث دول أطراف ف   . المتبادلة الرسمية 

 دولـة طرفـا أنـه يمكنـها اسـتخدام الاتفاقيـة             ١٢وفي حـين ذكـرت      . إقليمية بشأن إنفاذ القـانون    
كأساس قانوني للتعاون في إنفاذ القانون فيما يتعلـق بجـرائم الفـساد، اسـتبعدت دولتـان طرفـان                   

اف أنـه يمكنـها أيـضاً أن تُـوفِّر التعـاون في             وذكرت بعض الدول الأطـر    . تلك الإمكانية صراحة  
مجــال إنفــاذ القــانون بالاســتناد إلى ترتيبــات ظرفيــة دون وجــود أســاس تعاهــدي خــاص، أو أن  

وذكرت بلدان أخرى أنهـا تفـضل الاتفاقـات غـير           . تستخدم مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني     
  .الرسمية تبعا للحالة على الاتفاقات الرسمية

اون الإقليمي في مجال إنفاذ القانون أهمية خاصة، حسبما يتبين من تعدُّد المنظمـات              وللتع  -٣٧
وقد وردت في كثير من التقارير القطرية إشارات إلى آليات إقليمية لإنفـاذ         . والشبكات الإقليمية 

-القانون مثل مكتب الشرطة الأوروبي والمكتـب الأوروبي لمكافحـة الاحتيـال والـشبكة الإيبيريـة        
ريكية للتعاون القضائي الدولي وشبكة المدعين العامين لمكافحة الجريمة المنظمة ومؤتمر رؤساء            الأم

الشرطة برابطة أمم جنوب شرق آسيا وشبكة كامدن المـشتركة بـين الأجهـزة والمعنيـة باسـترداد                  
الموجــودات، وشــبكات أخــرى مثــل شــبكة الجنــوب الأفريقــي المــشتركة بــين الأجهــزة والمعنيــة     

د الموجودات وشبكة استرداد الموجودات، التابعة لفرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة           باستردا
في أمريكا الجنوبيـة لمكافحـة غـسل الأمـوال وآليـة أحـزاب جنـوب شـرق آسـيا لمكافحـة الفـساد                        
ــادل المعلومــات لأغــراض المــساعدة       ــة لتب ــشبكة القاري ــة، مــن خــلال ال ــدول الأمريكي ومنظمــة ال

، )الإلكترونيـة " Groove"المدعومـة بمنـصة     (تبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المطلـوبين        القانونية الم 
ومنظمــة التعــاون الإقليمــي بــين رؤســاء الــشرطة الــشركة في الجنــوب الأفريقــي والمبــادرة العالميــة  
الخاصة بجهات الاتصال، التي أنـشأها الإنتربـول، ومبـادرة اسـترداد الموجـودات المـسروقة ونظـام                  
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ومـن الـصكوك التنظيميـة      . المعلومات الإقليمي الخاص بالجريمة المنظمة ونظام شينغن للمعلومـات        
الـــتي أبرمتـــها المنظمـــات الإقليميـــة بروتوكـــول التعـــاون القـــضائي، الـــصادر عـــن ميثـــاق الأمـــن 
 والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى، والاتفاقات الجمركية المتعددة الأطـراف المبرمـة            

وذُكرت أيضاً كيانات مثل منظمة التعاون الإسلامي ومنظمـة    . في إطار المنظمة العالمية للجمارك    
الأمن والتعاون في أوروبا وكومنولث الدول المستقلة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وفرقـة             

 العليـا لمراجعـة     العمل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة وهيئاتهـا الإقليميـة والمنظمـة الدوليـة للمؤسـسات                
الحسابات، وكذلك مجموعة المشرفين علـى الأعمـال المـصرفية في المنـاطق الحـرة والمنظمـة العالميـة            

ي بشأن الاتصالات المرئية تحـت رعايـة          وذَكر أحد البلدان أنه يشارك في برنامج تجريب       . للجمارك
  .منظمة الدول الأمريكية

عتبر شرطاً لتيسير التعاون في مجـال إنفـاذ القـانون    عضوية الإنتربول عادة ما تُ أنَّ  وذُكر    -٣٨
ــدولي   ــصعيد الـ ــى الـ ــة    . علـ ــشرطية العالميـ ــصالات الـ ــة الاتـ ــير إلى منظومـ ــة I-24/7وأشـ ، التابعـ

للإنتربول، كوسيلة لتقاسم المعلومات البالغة الأهمية عن المجرمين والأنشطة الإجراميـة في جميـع              
لإنتربول لا يمكنه أن يحل محل قنوات الاتـصال المباشـرة   اأنَّ  وذكر في الوقت نفسه     . أنحاء العالم 

  .مع سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى
نَّ تبادل المعلومات يمثل سمـة مـشتركة بـين وحـدات الاسـتخبارات الماليـة، لأ          أنَّ  ويبدو    -٣٩

عنيـة  كثيراً من الدول الأطراف قد أشارت إلى تعـاون قـائم أو آخـذ في النـشوء بـين وحـداتها الم                    
بالاستخبارات المالية ووحدات أجنبية، بوسائل منها في المقـام الأول إبـرام مـذكرات تفـاهم أو           

  .الانضمام إلى عضوية فريق إيغمونت
وفيما يخص تدابير التعاون في التحريات المتعلقـة بـالجرائم المـشمولة بالاتفاقيـة، قـدّمت                  -٤٠

ني العام الذي يمكن فيه اتخاذ تدابير من هـذا          معظم الدول الأطراف لمحة مجملة عن الإطار القانو       
وقــدّمت ســبع دول أطــراف معلومــات عــن التحريــات الــتي أجريــت علــى نحــو فعّــال    . القبيــل

وقــدّمت ثــلاث دول أطــراف معلومــات عــن تــدابير أو تــشريعات   . بالتعــاون مــع دول أخــرى
أو الطرائـق المـستخدمة   معيَّنة تتعلق بالتزويد بأشياء أو مـواد لأغـراض التحليـل، وعـن الوسـائل       

في ارتكاب الجرائم المشمولة بالاتفاقية، بينما أشير أيضاً إلى اتخاذ نفس التدابير كتطبيـق مباشـر                
  .لما يتصل بذلك من معاهدات متعلقة بالمخدِّرات

 دولــة طرفــاً ١٦وفيمــا يخــص التنــسيق عــن طريــق تبــادل المــوظفين أو الخــبراء، أكّــدت   -٤١
ين للشرطة إلى بلدان أخرى أو إلى منظمات دولية، بينما ذكرت أربـع             إيفاد ضباط اتصال تابع   

وذكرت إحدى الـدول الأطـراف      .  بلداً أجنبياً أو أكثر    ٢٠دول أنها أوفدت ضباط اتصال إلى       
أنَّ وأوضــحت دولتــان طرفــان .  بلــدا٤٠ً ضــابط اتــصال في ١٣٠أنهــا انتــدبت مــا يزيــد علــى 
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ومـون بأنـشطتهم تحـت إشـراف قـوات الـشرطة، وإن             بعض سفاراتها تضم مُلحقين شُرَطيين يق     
مـوظفي  أنَّ كمـا  . وعادة ما تكون مدة الإيفاد أربـع سـنوات        . كانوا يتمتعون بصفة دبلوماسية   

. أجهزة إنفاذ القانون كـثيرا مـا يـشاركون في أنـشطة تـدريب مـشتركة مـع نظـرائهم الـدوليين                     
دول أخــرى، بــل انتــدبت أيــضاً وأفــادت إحــدى الــدول بأنهــا لا تكتفــي بتبــادل المــوظفين مــع  

  .ضابط اتصال لدى الإنتربول
      

  ١٣ الإطار
   من الاتفاقية٤٨ من المادة ١أمثلة على تنفيذ الفقرة 

فيمــا يتعلــق بالتنــسيق الفعّــال بــين الــسلطات والهيئــات والأجهــزة، ذكــرت إحــدى الــدول    
ة مـشتركة مـن     الأطراف أنهـا أنـشأت، بالتعـاون مـع بلـدان أخـرى مـن المنطقـة ذاتهـا، شـبك                    

 مــن تلــك الــدول أن يتــصرفوا بالنيابــة عــن  ضــباط الاتــصال، تتــيح لمــوظفي الــشرطة في أيٍّ 
  . من الدول الأخرىالشرطة التابعة لأيٍّ

الـشرطة التابعـة لهـا قامـت بعـدة أنـشطة مـشتركة مـع                أنَّ  وأفادت إحدى الـدول الأطـراف ب ـ      
لتنسيق في مكافحة الجريمة المنظمـة،      دول من نفس المنطقة في مجالي بناء القدرات والتعاون وا         

وقــد اضــطُلع بتلــك الأنــشطة مــن خــلال شــبكة إقليميــة   . بمــا فيهــا الجــرائم المتــصلة بالفــساد 
لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، تمولهـا تلـك الدولـة الطـرف، أنـشأت سلـسلة وحـدات متعـددة                  

نــشط في عــدد مــن لمكافحــة الجريمــة عــبر الوطنيــة ت) إنفــاذ قــانون، جمــارك، هجــرة(الأجهــزة 
  .بلدان المنطقة

وسُــلِّط الــضوء في إحــدى الــدول الأطــراف علــى كثــرة طلبــات التعــاون الــدولي في شــؤون  
وقـد نُفِّـذت هـذه العمليـات مـن جانـب            . إنفاذ القانون وعلى نسبة التنفيذ المثيرة للإعجاب      

خصـصة  سلطات إنفاذ القانون النظامية وكـذلك مـن خـلال الاسـتخدام الفعَّـال لأجهـزة مت                
ــشمولة          ــا الجــرائم الم ــا فيه ــورة، بم ــد والخط ــة التعقُّ ــالجرائم البالغ ــة ب ــات المتعلق لمعالجــة الطلب

 في جيِّـدة وهذا الهيكل التنظيمي الفريد على وجه التجديد يُعتـبر نجاحـاً وممارسـة             . بالاتفاقية
ن عمليـات  ما تقوم به وحدات الشركة المموَّلة بواسطة المعونـات م ـ         أنَّ  كما  . إطار الاتفاقية 

موجَّهــة ضــد الرشــوة والتــدفقات غــير المــشروعة ذات الــصلة بالبلــدان الناميــة تمثــل ممارســة   
وذُكـرت  .  في مجال الترويج لأهداف اتفاقية مكافحة الفساد المتعلقـة بالتعـاون الـدولي             جيِّدة

أيضاً جهود بُذلت للمساعدة علـى بنـاء قـدرات سـلطات إنفـاذ القـانون في الـدول الناميـة،                     
  . تتمكن من التحري عن جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيهالكي
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 اتفاقاً للتعاون فيما بين أجهـزة  ٣٠ على أكثر من     ١٩٩٥وثمة بلد واحد قد تَفاوَض مند عام        
 من تلك الاتفاقات علـى أحكـام تركّـز خصيـصاً علـى الفـساد؛ ومنـها                  ١٢ويحتوي  . الشرطة

      .مجال استخدام أساليب التحري الخاصةأربعة اتفاقات تتضمّن أحكاماً بشأن التعاون في 
ــة في مجــال         -٤٢ ــاون المحتمل ــات التع ــداً لآلي ــسيراً موحّ ــة تف ــدِّم الاستعراضــات القُطري ولم تُق

ذكـرت عــدّة دول أطـراف انــه لا   . التـصدِّي للجــرائم المرتكبـة باســتخدام التكنولوجيـا الحديثــة   
بعـض الـدول الأطـراف إلى تـشريعاتها         وأشارت  . معلومات عن هذا الموضوع   أيِّ  يمكنها تقديم   

. المتعلقة بالجريمة السيبرانية وإلى تصديقها على اتفاقية مجلس أوروبـا المتعلقـة بالجريمـة الـسيبرانية               
وذكرت إحدى الدول، كمثال لوسيلة مـن وسـائل التعـاون، إنـشاء جهـة اتـصال متاحـة علـى                     

يمــة الــسيبرانية، بينمــا أشــارت  الــدوام ضــمن إطــار معاهــدة إقليميــة تتنــاول جميــع أشــكال الجر   
وذكــر أحــد البلــدان أنــه أنــشأ داخــل  . دولتــان طرفــان إلى معاهــدة ثنائيــة تتنــاول هــذه المــسألة 

. شرطته الوطنية وحدة متخصصة للتحري عن الجرائم المرتكبة باسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة     
لقـانون، مثـل   وأشارت عدة دول إلى وسـائل تكنولوجيـة سـاعدت علـى تـسريع جهـود إنفـاذ ا            

  .استخدام قواعد البيانات وتكنولوجيا المراقبة
  

    التحقيقات المشتركة  - دال  
ذكــرت قرابــة نــصف الــدول الأطــراف أنهــا اعتمــدت اتفاقــات أو ترتيبــات تتــيح إنــشاء    - ٤٣

 دول أطـراف أخـرى      ١٠وذكـرت   . هيئات تحقيق مشتركة، ويستند بعضها إلى اتفاقات إقليميـة        
ة وممارساتها المتّبعة تُمكِّنها من إجراء تحقيقات مـشتركة تبعـاً للحالـة، وأكّـدت               نُظمها القانوني أنَّ  

شـرطتها أنـشأت   أنَّ وذكـرت إحـدى الـدول    . ثمان منها أنهـا قـد فعلـت ذلـك في عـدة مناسـبات        
 قـضية ذات صـلة بالجريمـة       ١٥أفرقة من هذا القبيل مع سلطات إنفاذ قانون أجنبيـة في أكثـر مـن                

وأشـارت ثـلاث دول     . تعلقة بالمخدِّرات وجرائم قائمة على استخدام الإنترنت      المنظمة وبجرائم م  
. أطراف إلى تكوين أفرقة معنية بجرائم مندرجـة في إطـار اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد                    

سلطاته المعنية بالتحقيقات تُكثر من استخدام أفرقـة التحقيقـات المـشتركة            أنَّ  وذَكر أحد البلدان    
عالجة المشاكل التي يمكن أن تنشأ بين البلدان التي تأخذ بنظام القـانون المـدني والبلـدان             من أجل م  

  .التي تأخذ بنظام القانون العام فيما يتعلق بتلقي العون في مجالي الاستخبارات والتحقيقات
 اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف مــن  دولــة طرفــاً أنهــا لم تعتمــد أي١٤َّوذكــرت   -٤٤

أنَّ يذ تحقيقات مشتركة ولم تقم بتحقيقـات مـن هـذا القبيـل علـى أسـاس ظـرفي؛ غـير                      أجل تنف 
هنـاك مـشروع قـانون كـان يجـري النظـر فيـه أثنـاء إجـراء                  أنَّ  إحدى الـدول الأطـراف ذكـرت        

وذكــر أحــد تلــك البلــدان أنــه قــد أدرج بــصورة ضــمنية حكمــاً وارداً في اتفاقيــة  . الاســتعراض
  .يقات المشتركةإقليمية يتعلق بأفرقة التحق
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  ١٤النص المؤطَّر 

   من الاتفاقية٤٩مثال على تنفيذ المادة 
وفي إحــدى . قــدّم أحــد البلــدان أمثلــة لتحقيقــات مــشتركة كــبرى مختلفــة في قــضايا فــساد   

 فريق تحقيقات مشترك بشأن قـضية كـبرى تتعلـق برهانـات             ٢٠١١الحالات، أنشئ في عام     
وشـاركت  . فريق استناداً إلى صـك قـانوني إقليمـي   وقد أنشئ ذلك ال . رياضية غير مشروعة  

انظـر أيـضاً المـادة      (ستة بلدان في هذه العملية التي تولى فيها البلد المعني تسيير أنشطة المراقبة              
ــة أخــرى في المنطقــة ذاتهــا      ). ٥٠ ــة مــستترة مــشتركة مــع دول ــه عــن عملي ــاد البلــد ذات . وأف

جراء الزيارة القطرية، ثلاثة أفرقـة تحقيقـات   وأخيراً، ذكر البلد ذاته أنه كانت هناك، وقت إ    
  .ي والاتجار بالبشر مشتركة، تُعنى بالرشوة والاحتيال الضريب

      
      أساليب التحرِّي الخاصة  - هاء  

  الشكل الخامس    
   من الاتفاقية، حسب الفقرات٥٠التحدِّيات المواجَهة في تنفيذ المادة     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
ول الأطراف المستعرَضة تحتـوي علـى أحكـام تـنظم أسـاليب             كانت غالبية تشريعات الد     - ٤٥

هناك بلـدان لا تـأذن تـشريعاتهما بتلـك الأسـاليب إلاَّ بـشأن               أنَّ  غير  . التحرِّي الخاصة ومقبوليتها  
ــك          ــبعض تل ــشريعاتهما ب ــسمح ت ــدان آخــران لا ت ــساد، وبل ــشمل الف ــة لا ت ــة معيّن ــال إجرامي أفع

المنطويــة علــى جــرائم تتعلــق بالمخــدِّرات أو علــى جريمــة   الأســاليب علــى الأقــل إلاَّ في الحــالات  
وكان من أشيع الأساليب المـستخدمة عمليـات التـسليم المراقـب، واعتـراض الاتـصالات        . منظمة
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أنَّ كمـا   . وعادة مـا لا يـؤذَن بتلـك العمليـات إلاَّ بـأمر مـن محكمـة                . الهاتفية، والعمليات المستترة  
وذكــرت إحــدى الــدول الأطــراف أنهــا  .  الأســاليببعــض البلــدان ترتئــي اســتخدام بعــض تلــك 

اســتحدثت في الآونــة الأخــيرة أســلوباً جديــداً هــو رصــد الأنــشطة المــضطلع بهــا عــبر الإنترنــت،   
 دول أطــراف أنهــا لا تــستعين ١٠وذكــرت . والــذي يمكــن مباشــرته بنــاء علــى طلــب بــد أجــنبي 

ــا     ــها ذكرت ــان من ــسمح بهــا   تلــك أنَّ بأســاليب التحــرِّي الخاصــة، ولكــن اثنت الأســاليب ســوف يُ
وذَكـر بَلَـدان    . بمقتضى مشروع أحكام تشريعية كان موضوع مناقشة وقـت إجـراء الاسـتعراض            

أنَّ غـير   . أنهما لا تمنح أجهزة إنفاذ القانون صلاحيات معيّنة لاستخدام أساليب التحـرِّي الخاصـة             
قيمة الإثباتيـة للمعلومـات     هذا لا يُفهم على أنه حظر لتلك الأساليب، بلد على سبيل الحد من ال             

  .المجموعة على هذا النحو، إذ لا تقبلها المحاكم كأدلة ولكن يمكن استخدامها لبناء أدلة مباشرة
 مـن  ٢ بلداً أبرمت اتفاقات أو ترتيبات دولية على النحـو المـذكور في الفقـرة             ١٣وثمة    -٤٦

 ذاتهـا أو بـين أعـضاء في المنظمـة            من الاتفاقية، وعادةً ما كانت بين نظـراء في المنطقـة           ٥٠المادة  
ومن بين الدول الأطـراف الـتي أبرمـت اتفاقـات مـن هـذا القبيـل، أفـادت دولـة                     . الإقليمية ذاتها 

واحدة أنه يمكن استخدام أساليب التحرِّي الخاصة إذا طلبت ذلك دول سبق أن أُبرمـت معهـا                
  .ةمعاهدة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائي

 دولـة طرفـاً، يمكـن اســتخدام أسـاليب التحـرِّي الخاصــة علـى الـصعيد الــدولي        ١٨وفي   -٤٧
ومـن بـين تلـك الـدول الأطـراف،          . تبعاً للحالة في حال عدم وجود اتفاقات دولية بهـذا الـشأن           

وذكـرت دولـة   . ثمة دولتان لا يمكن فيهما اسـتخدام تلـك الأسـاليب إلاَّ شـريطة المعاملـة بالمثـل             
 أنها لا تسمح باستخدام أساليب التحرِّي الخاصـة علـى الـصعيد الـوطني، ولكنـها                 طرف أخرى 

  .مستعدة للتعاون تبعاً للحالة ما دامت الأدلة المتأتية منها لا تُستخدم في المحاكم الوطنية
    

  ١٥النص المؤطَّر 
   من الاتفاقية٥٠مثال على تنفيذ المادة 

 طلبـاً مـن سـلطات تحقيـق في دولـة طـرف              ، تلقَّـت إحـدى الـدول الأطـراف        ٢٠٠٩في عام   
ومع أنه لم تكن هناك معاهدة نافذة أو اتفاق نافـذ بـين   . أخرى لتنفيذ تدابير تحقيقاتية معيّنة    

أجهزة البلدين المعنيين، فقد نُفِّذ الطلـب امتثـالاً لمقتـضيات التـشريعات الموجـودة في الدولـة                  
  .ذلمنفِّالطالبة، شريطة ألاَّ تتعارض مع تشريعات البلد ا

  
  


